الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                        الفصل الثالث
وآراؤه الفقهية 

المسألة الأولى : حكم المسافر إذا بيت نية الصيام من الليل أيجوز له الفطر ؟
إختلف الفقهاء في المسافر إذا بيت نية الصيام من الليل ثم سافر صياما هل يجوز له أن يفطر أو لا ؟ 
على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : يجوز للصائم الإفطار من غير عذر( 
 ) .
وحجته :
عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج يوم الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر ، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ( 
 ) .
وجه الدلالة :
يبين الحديث الشريف أن للصائم الإفطار في السفر مع أنه بيت الصيام من الليل .
المذهب الثاني : لا يحل فطره في ذلك اليوم ، ولو أفطر لا كفارة عليه للشبهة .
وإليه ذهب الحنفية والمشهور عند المالكية ، وهو وجه محتمل عند الشافعية( 
 ).

قال ابن جزي : من كان في سفر ، فأصبح على نية الصوم ، لم يجز له الفطر إلا بعذر ، كالتغذي للقاء العدو( 
 ) .
والحجة لهم :
أن صومه انعقد في حالة أبيح له تركه فلم يجب عليه كفارة كما لو أفطر في قضاء رمضان( 
 ) .
المذهب الثالث : لو أصبح صائماً في السفر ، ثم أراد الفطر ، جاز من غير عذر ، لأن العذر قائم ، وهو السفر ، أو لدوام العذر .

وإليه ذهب الشافعية في المذهب ، والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ صام حتى مر بغدير في الطريق وأفطر( 
 ) .
وجه الدلالة :
قال ابن قدامة : وهذا نص صريح ، لا يعرج على ما خالفه( 
 ) .

قال النووي : وفيه احتمال لإمام الحرمين ، وصاحب المهذب : أنه لا يجوز ، لأنه دخل في فرض المقيم ، فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر ، كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ، ثم أراد أن يقصر ، وإذا قلنا بالمذهب ، ففي كراهة الفطر وجهان ، وأصحهما أنه لا يلزمه ذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعل ذلك( 
 ) .

وزاد الحنابلة أن له الفطر بما شاء ، من جماع وغيره ، كأكل وشرب ، لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع ، كمن لم ينو ، ولا كفارة عليه بالوطء ، لحصول الفطر بالنية قبل الجماع ، فيقع الجماع بعده( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثالث لموافقته الحديث الشريف من أن الإفطار كان لعذر .
المسألة الثانية : حكم التقبيل للمعتكف 

اختلف الفقهاء في حكم القبلة للمعتكف على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : إن القبلة تفسد الاعتكاف قال مطرف : تفسد ولا يشترط في القبلة وجود اللذة( 
 ) .
وإليه ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو الأظهر للشافعية إذا أنزل ، فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه ، والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقاً ، وقيل : لا يبطل( 
 ) .

المذهب الثاني : إنه إذا قبل وقصد اللذة ، أو وجدها بطل اعتكافه ، واستأنفه من أوله ، فلو قبل صغيرة لا تشتهى ، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ، ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل . 
وبه قال المالكية .
ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم ، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر ، لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو أن القبلة تفسد الاعتكاف لأنها من مقدمات الجماع .
المسالة الثالثة : قضاء صيام التطوع 

من دخل في صيام التطوع فهل يجب عليه ان يمض فيه ويتمه ولا يقطعه ؟ 
اختلف الفقهاء فيه إلى مذهبين : 

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يستحب له اتمامه ولا يجب ، فاذا قطعه لم يجب عليه قضاؤه(
).


وروي ذلك عن : عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وسفيان الثوري ، واسحاق . 


واليه ذهب : الشافعي ، وأحمد ، والامامية ، وبعض الزيدية (
).
والحجة لهم : 

1- ما روت سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) ، فقالت : ( دخل علي النبي ( ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني اذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال : أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل ( (
).

2_ ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما اصبحا صائمين ثم افطرا ، وقال ابن عمر : "لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان" ، وقال ابن عباس : " اذا صام الرجل تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه ، واذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء ان يقطعها قطعها "
 .

المذهب الثاني : ان صوم التطوع يلزم بالشروع فيه ، فلا يجوز للصائم ان يخرج منه ، فان خرج قضى .
وهو مروي عن النخعي .

واليه ذهب ابو حنيفة ومالك
 .

والحجة لهم : 

1- قوله تعالى : (( ولا تبطلوا أعمالكم )) 
.

وجه الدلالة : ان من شرع في نافلة ومنها صوم التطوع فلا يجوز له ان يقطعها ويخرج منها فان هذا ابطال لها فلا يجوز .

2- عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام : خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال الأعرابي   : هل علي غيرهن ، قال : لا ، الا ان تطوع ..... الى آخر الحديث 
.

وجه الدلالة : في جملة " الا ان تطوع " وهذا الاستثناء استثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه
 .

واعترض عليه : جملة " الا ان تطوع " معناها لكن لك ان تطوع فيكون الاستثناء هنا منقطعا
 . 

3- عن عائشة رضي الله عنها قالت : اصبحت انا وحفصة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا حيس فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا يوما مكانه يوما آخر
 .

وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه بقضاء صيامهما بعد أن أفطرتا .

واعترض عليه : قال الخطابي : لو ثبت هذا الحديث أشبه ان يكون انما امرها بذلك استحبابا لان بدل الشيء في اكثر الاحكام يحل محل اصله وهو في الاصل مخير فكذلك في البدل
 .

4- ان صوم التطوع عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع فيه كالحج والعمرة
 .

واعترض عليه : ان الحج لا يخرج منه بالافساد لتاكد الدخول فيه بخلاف الصوم
 .

الراجح : 

المذهب الاول وهو مذهب الامام مطرف بن عبد الله ودليل الترجيح الحديث الشريف الذي اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه سلفا وقد جاء فيه [[ .... ثم اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل ]] وهذا صريح في ان من دخل في صوم تطوع جاز له الخروج منه وليس عليه قضاء .

والله تعالى اعلم   

المسألة الرابعة : صيام شوال برمضان

تختلف الفقهاء في صيام الست من شوال على قولين :
القول الأول :
كراهة ذلك لئلا يلحق العامة برمضان ما ليس منه .
روي عن الإمام مالك أن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها ، وقد كره ذلك مالك ، وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام الناس ذلك برمضان ، وأن لا يميزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضاً( 
 ) .
قال مطرف : إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان ، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه( 
 ) .
وبه قال أبو يوسف من الحنفية( 
 ) .
القول الثاني :
أن صيام ستة أيام من شوال سنة .
وهو قول الشافعية( 
 ) والحنابلة( 
 ) ، وبه قال متأخرو الحنفية( 
 ) .
وحجتهم :
حديث : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ، كان كصيام الدهر )) ( 
 ) .

وجه الدلالة :
الحديث دال على سنية صيام الست من شوال .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الثاني ، وأن خشية اختلاط الأمر على عوام الناس قد انتفت .
( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/50 .


( � ) 	ابن حنبل في مسنده ج 1/  ص 219 حديث رقم: 1892


( � ) 	ينظر : الدر المختار : 2 / 117 ، وحاشية القليوبي :2 / 64 .


( � ) 	ينظر : القوانين الفقهية : 82 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/50 .


( � ) 	ينظر : المجموع : 6 / 265 و 266 ، والإنصاف : 3 / 287 .


( � ) 	ابن أبي شيبة في مصنفه ج 2/  ص 564 حديث رقم: 4473 .


( � ) 	ينظر : المغني : 3 / 19 .


( � ) 	ينظر : روضة الطالبين : 2 / 369 .


( � ) 	ينظر : كشاف القناع : 2 / 312 . 


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/458 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع 3 / 1071 - 1072 ، ومغني المحتاج 1 / 452 ، وكشاف القناع 2 / 361 


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2/458 ، الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 544 .


(�)  التاج والاكليل : 3 / 69 .


(�)  المجموع 6/394 ، المغني 3/151 ، المحلى 6/268 ، الروض النضير 3/64 ، شرائع الاسلام 1/208 .


(�)  صحيح مسلم 3/160 .


(� ) مسلم بشرح النووي : 8 / 34 – 35 . عون المعبود : 7 / 126 – 127 .


� بدائع الصنائع : 2 / 80  ، التاج والاكليل : 3 / 69 .


� سورة محمد : 33 .


  � صحيح البخاري :1/25 ، صحيح مسلم :1/40 .


� فتح الباري :1/107 .


� شرح النووي على مسلم : 1/167 .


� مسلم بشرح النووي : 8/34 .


� عون المعبود : 7 / 126 – 127 .


� المصدر السابق


� المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم : 2/126-127 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/76 .


( � ) 	ينظر : المصدر نفسه : 2/76 .


( � ) 	ينظر : الفتاوى الهندية 1 / 201 .


( � ) 	ينظر : نهاية المحتاج 2 / 151 .


( � ) 	ينظر : كشاف القناع 2 / 302 .


( � ) 	ينظر : حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح : 425 .


( � ) 	أخرجه مسلم : 2 / 822 من حديث أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنه ـ .
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